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 2020% في  12الناتج المحلي سينكمش بنسبة «: الشرق»بركات لـ

 للخسائر كانت منطقية اربة لجنة المال والموازنةومق
 

 :حاورته ريتا شمعون
زمة إقتصادية دعونا نترك الكلام المسيس عن الإقتصاد جانبا ونركز على بعض الأرقام والمعطيات العلمية التي تعطي نظرة مصرفية واقعية في بلد يعيش أ

 لنقد الدولي؟مته من دون مساعدة صندوق اومعيشية غير مسبوقة، والسؤال هل يستطيع لبنان تجاوز أز 
 .انبالأمس أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث إنفراجة للأزمة الإقتصادية في لبن

أن المباحثات مع الصندوق « الشرق«بركات في حديث لـ في مقاربة علمية للأزمة، رأى كبير الإقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان
لجنة المال »توصلت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن   على خط التفاوض، وذلك بعدما« لجنة تقصي الحقائق»إنتقلت إلى مربّع جديد تمثّل بدخول 

المطروحة من قبل الحكومة اللبنانية « المالي خطة التعافي»الآساسية بين إلى بعض المقاربات المشتركة والتي ساهمت في تقريب بعض الأرقام « والموازنة
على محفظة سندات  Haircutأولًا خفض الـ«: لجنة تقصي الحقائق»وخطة المصارف لاسيّما في ما يتعلّق بالخسائر. من أبرز البنود المطروحة في مقاربة 

ات الخزينة بالليرة والذي كان مقرراً وفق الورقة الحكومية على سند Haircutلى شطب الـ، إضافة إ%60في الخطة الحكومية إلى  %75الأوروبوند من 
ثانياً، خفض قيمة  .(Internal Default) دولة مرّت بأوضاع مماثلة للبنان ولم تلجأ إلى التعثّر الداخلي 30، وهو ما يتفق مع خبرات أكثر من %40بـ

ألف مليار ليرة باعتبار أن هذه القروض  14رة لبنانية في الخطة الحكومية إلى ألف مليار لي 40بنانية من القروض المشكوك بتحصيلها لدى المصارف الل
 47مليار دولار في الورقة الحكومية إلى  89مغطاة عملياً بمؤونات وضمانات نقدية وعينية وعقارية. ثالثاً، خفض المطلوبات بالعملات لدى مصرف لبنان من 

سنوات( تُرحّل في مقابل إيرادات مستقبلية، وغالباً ما يتمّ اللجوء  8لأمد لدى المصرف المركزي )آجال أكثر من ار أن المطلوبات الطويلة امليار دولار باعتب
بل خسائر أي ما مليار ليرة مقا 71خسائر القطاع المالي بنحو « لجنة تقصي الحقائق»إليها للتعامل مع خسائر مؤقتة متكبدة أثناء الأزمات. من هنا، قدّرت 

دة للتفاوض ف الخسائر الواردة في خطة الحكومة. نحن نعتقد أن أرقام الخسائر التي اعتمدتها لجنة المال والموازنة دقيقة ومنطقية وتمثّل أرضية جيّ يقلّ عن نص
 .بة بالصراحة والايجابيةمع الصندوق. وقد تم عرض هذه الأرقام في بداية هذا الأسبوع على صندوق النقد الدولي وسط مباحثات مشو 

السياسية بأكملها على إرساء الإصلاحات التي طال أكد ان إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد يعتمد بشكل أساسي على جدية وعزم الحكومة والطبقة و 
قاً من أجل إصلاح انتظارها من قبل المجتمع الدولي والتي تشكل الركيزة الأساسية من أجل خلاص لبنان. ثمة حاجة ماسة لتبني خيارات قاسية تم تأجليها ساب

حراز تحسن في الحساب الخارجي  .«المالية العامة وا 
لا بد لأي خطة نهوض من أن تحافظ على حدّ أدنى من رأسمال القطاع المصرفي من أجل إرساء الاستقرار الاقتصادي »سؤال إعتبر بركات، أنه وردا على 

المنصف الذي يشكلون العمود الفقري لأي قطاع مصرفي. من هنا، فإنّا نعتقد أنه من غير الحقيقي وتحقيق النمو المستقبلي، كما عليها حماية المودعين و 
م العديد من تحميل المصارف والمودعين كلفة سوء الإدارة العامة لسنوات طويلة. فلابد أن يكون هناك توزيع عادل للأعباء حيث يجب على الدولة استخدا

اص ليصار إلى ائر، كخصخصة المؤسسات العامة أو تحويل جزء من أصول الدولة إلى صندوق سيادي خالوسائل لكي تحمل حصة ملحوظة من هذه الخس
لإلغاء  Government debt defeasance fund مقايضة تلك الأصول مع دين مصرف لبنان على الدولة. من هنا، نرحب بطرح جمعية المصارف بإنشاء

 .الثقة بالنظام المالي بشكل عام ذمم مصرف لبنان على الدولة وهو ضرورة لاستعادة
 .في قسط من الخسائر، لكن لا يمكن تحميله كامل الخسائركما أكّد ان القطاع المصرفي جاهز للمشاركة 

 2019ام من العولفت بركات الى أن الإقتصاد اللبناني دخل فعلياً مرحلة محفوفة بالمخاطر في أعقاب التطورات السياسية التي استجدّت في الفصل الأخير 
الحقيقي انكماشات صافية في عدد من قطاعات النشاط الاقتصادي، بحيث أن  . إذ شهد الاقتصاد2020وتفشّي وباء كورونا في الفصل الثاني من العام 

نسب البطالة مستويات غير  القطاعات الدفاعية في الاقتصاد اللبناني قد بدأت تفقد زخمها، بينما دخلت القطاعات الواهنة خانة الركود. في المقابل، سجلت
في العام  %12الخدمات. عليه، من المتوقع أن يسجّل الناتج المحلي الحقيقي انكماشاً ملحوظاً بنسبة مسبوقة بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع و 

كود تضخّمي في الاقتصاد اللبناني بشكل عام، هو ، بالترافق مع نسبة تضخم في الأسعار تفوق العشرين في المئة، ما من شأن ذلك أن يؤدّي إلى ر 2020
 .ودالأسوأ منذ ما يقارب ثلاثة عق

لا شك أن جذور الأزمة الاقتصادية في كلا البلدين تتشابه إلى حدّ »وردا على التساؤلات حول مدى انطباق السيناريو الفنزويلي على الاقتصاد اللبناني قال: 
لدين إلى التنوّع الاقتصادي. أضف إلى ذلك، الأزمات السياسية الداخلية في كلّ من فنزويلا ولبنان، إضافةً إلى افتقار البكبير، ولاسيما على صعيد تفاقم وتيرة 

ن لمداخيل الهائلة ملجوء كلا البلدين إلى الاستدانة المفرطة في ظل هدر مُحكم وفساد مزمن، بحيث اقترضت الحكومة الفنزويلية الكثير من الأموال، مطمئنة ل
لكافية للإنفاق على برامج الاقتراض وسداد ديونها، وهو ما ينطبق فعلياً على لبنان ، لم يعُد لديها الأموال ا2015بيع النفط، ومع تراجع أسعار النفط في العام 

لهبوط الآمن في نسب المديونية. فارتفع الذي لجأ بدوره إلى الاستدانة خلال العقدين المنصرمين في ظل غياب لأي مبادرات إصلاحية جديّة لإرساء سيناريو ا
من  %180، في حين وصلت نسبة المديونية إلى 2018من الناتج في العام  %30ليصل إلى  2010لحوظ منذ العام العجز المالي العام في فنزويلا بشكل م

ز المالي العام لجأت فنزويلا إلى طبع الكثير من الأوراق المالية، الناتج خلال تلك الفترة، ما يقارب نسبة المديونية في لبنان اليوم. ومن أجل تمويل هذا العج



ريو شبيه ك قيمة البوليفار مقابل الدولار، مّا زاد من نسبة التضخم بشكل ملحوظ، لتدخل فنزويلا على عامها الثامن من الركود التضخمي. وهو سينالتنهار بذل
ن لا يزا ا الإصلاح. ففي حال أُطلقت ل الأخير في بداية الأزمة وأن الأرقام ما زالت قابلة للاحتواء إذا صدقت نوايإلى حدّ ما بما بدأ يحصل اليوم في لبنان وا 

لمخاطر والتهديدات عجلة الإصلاحات الهيكلية بشكل ملائم وآني، بإمكان لبنان أن ينتقل تدريجياً من حقبة الركود الاقتصادي إلى حقبة الاحتواء التدريجي ل
 .«نهوض اقتصادي منشود في المدى المتوسط إلى الطويل كشرط أساسي لأي

البنيوية القائمة في لبنان حالياً جسيمة، لاسيما على صعيد القطاعين الخارجي والعام، إلا أن المخارج ما زالت متاحة وتحقيق سيناريو  واشار الى أن الاختلالات
دولة أن تواجه جذرية مندون أي مماطلة من قبل واضعي السياسات. في هذا السياق، يتعيّن على الالهبوط الآمن ما زال ممكناً، إذا تمّ اتخاذ خيارات وتدابير 

 :خمسة تحديات ماكرو اقتصادية رئيسية ألا وهي
على تدفقات الأموال  أولًا: تصحيح القطاع الخارجي مع تفاقم الاختلالات الخارجية، علماً أن النموذج القائم على استدامة العجز التجاري الملحوظ بالاعتماد

حوظ في حركة التدفقات المالية. هناك إمكانية لتحقيق توازن في ميزان المدفوعات من خلال تخفيض حجم الوافدة لم يعد قابلًا للاستمرار نظراً إلى التراجع المل
خلال العام الحالي. من هنا أهمية  %25ة بنسبة تقارب وذلك رغم فرضية التراجع في حركة الأموال الوافد %25وزيادة الصادرات بنسبة  %40الواردات بنسبة 

 .اد وتحفيز الإنتاج المحلي والتصدير عن طريق دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في لبنانرفع الضرائب على الاستير 
ياً في الاقتصاد الوطني، علماً أن النموذج القائم حول تمويل ثانياً: تصحيح الاختلالات القائمة على صعيد المالية العامة التي تشكّل عنصر الهشاشة الأبرز حال

ق عام عن طريق نمو الودائع غير قابل للاستدامة. هنالك إمكانية لتعزيز الإيرادات وتحسين الجباية ومكافحة التهرّب الضريبي وخفض الإنفاالعجز المالي ال
 .لاستدانةوخدمة الدين وخصخصة بعض المؤسسات العامة من أجل خفض نسبة ا
لبنان في ظل الاحتياجات التمويلية الملحوظة بالعملات الأجنبية والتي تناهز على أقل  ثالثاً: تصحيح الوضع النقدي مع التراجع المتوقع في احتياطيات مصرف

رساء برنامج كامل مع صندوق 10تقدير بما يوازي   .النقد الدولي مليارات دولار في السنة. من هنا أهمية المساعدات الخارجية وا 
يصدر عن السلطة التشريعية بالترافق مع مزيد من  Capital Control مصرفية ضمن قانونرابعاً: تصحيح الأوضاع المصرفية مع ضرورة توحيد الإجراءات ال

 .التخفيض في معدلات الفوائد
من حلقة النمو المنخفض إلى وضعية الركود التي تؤثر على جميع خامساً: إعادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، بعد انتقال الاقتصاد الوطني حالياً 

 لاقتصادي. من هنا أهمية تحفيز الاستثمار الخاص الذي له رافعة على النمو الاقتصادي خصوصاً في ظل استحالة تعزيز الإنفاق العام نظراً قطاعات النشاط ا
 .التشغيلية وتحسين معايير مزاولة الأعمال وخفض معدلات الفوائدلضرورة الإجراءات التقشفية. وهنا تبرز أهمية تحفيض النفقات 

سعر  لى تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي فقد أكد بركات ،أن سوق القطع بدأت تشهد في الآونة الأخيرة فروقات كبيرة بين أسعارأما بالنسبة ا
تعود بشكل أساسي  دة في السوق الموازية والتي أصبحت توازي زهاء أربعة أضعاف السعر الرسمي. وهيالصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار وتلك السائ

 :إلى عدد من العوامل، نذكر منها
 .فقدان عام للثقة في ظلّ التخبّط السياسي الذي يشهده لبنان -1
 19سجّل عجوزات كبيرة في الآونة الأخيرة بحيث بلغ العجز التراكمي تراجع حركة الأموال الوافدة إلى لبنان والذي ضغط على ميزان المدفوعات الذي  -2

 .ر في العقد المنصرممليار دولا
 .مليار دولار وبالتالي تراجع قدرته على التدخل في سوق القطع 20انخفاض احتياطيات مصرف لبنان السائلة إلى ما دون -3
نفاق العام، ما سبّب هذه السنة نتيجة تراجع الإيرادات العامة وزيادة الإ %76ة والذي ارتفع بنسبة خلق نقد بالليرة اللبنانية في ظل العجز المالي للدول -4

 .ضغوطاً إضافية في السوق الموازية
 .النزف الناجم عن التهريب عبر المعابر غير الشرعية -5

اد، أما على المدى المتوسط والطويل، فيبقى العامل الأهم للجم التدهور واشار الى أن الإجراءات المعتمدة للجم الضغط في السوق الموازية تبقى مرحلية الأبع
صلاحات الدولة لخفض عجوزاتها وحاجاتها التمويلية النقدي  هو احتواء العجوزات في ميزان المدفوعات وا 

 
 
 
 
 
 
 

 


